
 

 
  

 
 

  

  ) ٤ب/م ن / ٢٩٢( قـرار رقـم 

    

  مجلس النقد والتسليف ،   

   ،٢٠٠٢لعام / ٢٣/ ونظام النقد الأساسي رقم مصرف سورية المركزيبناء على أحكام قانون 

   ،٢٠٠٥لعام / ٣٥/ من قانون المصارف الإسلامية رقم – ب –الفقرة ) ١٠(وعلى أحكام المادة 

 الإسـلامية لشؤون التراخيص والمصارف     مديرية مفوضية الحكومة     وعلى كتاب الآنسة معاون مدير    

 المرفق به مشروع نظام قبول هيئات الرقابة الـشرعية فـي            ٢٣/٥/٢٠٠٧ تاريخ   ٧٠٤/١٠٠/٣رقم  

   وحالات سحب القبول ، الجمهورية العربية السورية المصارف الإسلامية العاملة في 

  ٠ ٥/٢٠٠٧ /٣٠وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ  

  :يقرر مايلي 

اعتماد نظام قبول هيئات الرقابة الشرعية في المـصارف الإسـلامية العاملـة فـي                 -١: مادة 

  ) .المرفق طياً  ( وحالات سحب القبولالجمهورية العربية السورية 

   .  لتنفيذه يبلغ هذا القرار من يلزم  - ٢:  مادة

  

  ٢٠٠٧  /٥ /    ٣٠  دمشق في 

   رئيس مجلس النقد و التسليف                                                                       

  الدكـتور أديب ميـالـة                                                                          

            

  

  

            مصادق 

  رئيس مجلس الوزراء   

 المهندس محمد ناجي عطري

  

  

     أمين سر مجلس النقد والتسليف 

  هنــــاء عودة                                                                          

   
  س/م

  

  مجلس النقد والتسليف



 
 
 

  
  في المصارف الإسلامية العاملة نظام قبول هيئات الرقابة الشرعية

   في الجمهورية العربية السورية و حالات سحب القبول
  

  اختيار هيئة الرقابة الشرعية: لالباب الأو

  
   يتوجب على كل مصرف إسلامي أن يشكل هيئة رقابة شرعية لمدة ثلاث -أ   :المادة الأولى

سنوات قابلة للتجديد تتكون من أعضاء لا يقل عددهم عـن ثلاثـة، وللهيئـة               

الاستعانة بمختصين في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسـبة أو القـانون             

   .وغيرهم

  يجري تعيين الهيئة من قبل المساهمين فـي الاجتمـاع الـسنوي للجمعيـة                -ب  

كـذلك يفـوض المـساهمون      . العمومية وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة      

  . مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

  لى شروط  يجب أن يتم الاتفاق بين هيئة الرقابة الشرعية والمصرف ع-أ   :المادة الثانية 

 .  التعاقد، كما يجب أن يتم تثبيت شروط الاتفاق في خطاب التعيين

  يجب على هيئة الرقابة الشرعية التأكد من قيام المصرف بتوثيق وتأكيد قبول              -ب  

ويجب أن يشتمل خطاب التعيين على إشارة تدل        . هيئة الرقابة الشرعية للتعيين   

  .  الإسلاميةعلى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة

يتقدم المصرف بطلب إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف للحصول على موافقـة               :المادة الثالثة

  مجلس النقد والتسليف على اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وذلك قبل عرض 

يرفق مع الطلب السير الذاتية والمـؤهلات العلميـة         . التوصية على مجلس الإدارة   

  .    المرشحينالمفصلة للأعضاء

تدرس مفوضية الحكومة لدى المصارف مؤهلات وخبرات المرشحين لعضوية هيئة            :المادة الرابعة

الرقابة الشرعية من واقع السيرة الذاتية والمعلومات المتوفرة حـول كـل مرشـح              

وتستعلم عنهم بالطرق التي تراها مناسبة ثم تقوم بتقديم تقرير إلـى مجلـس النقـد                

  .والتسليف

 أ ـ يدرس مجلس النقد والتسليف تقرير مفوضية الحكومـة وطلـب المـصرف     : ادة الخامسةالم

المعني لاختيار أعضاء الهيئة و فـي حـال كانـت مـؤهلات وخبـرات         

  ر مستوفية للشروط ـة الشرعية غيـة هيئة الرقابـالمرشحين لعضوي

  

  مجلس النقد والتسليف
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 ـ         المنصوص عليها في هذا      ن النظام، يطلب مجلـس النقـد والتـسليف م

  .المصرف المعني ترشيح أسماء أخرى للقيام بهذه المهمة

 إن قبول مجلس النقد والتسليف للأعضاء المرشحين لا يقيد بأي حـال حـق               -ب  

 .المساهمين في رفض توصية مجلس الإدارة حول ترشيحهم

  

  شروط القبول لعضوية هيئة الرقابة الشرعية: الباب الثاني

هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرف أن يكون  لعضويةمرشح يشترط لقبول ال :السادسة المادة 

  :مستوفياً للشروط التالية

  الشروط المدنية

 أو مـن فـي حكمهـم        الجمهورية العربية السورية  أن يكون المرشح من رعايا        -أ  

يمكن ترشيح أشخاص من جنسيات أخرى      و. للسنوات الخمس الأخيرة على الأقل    

  . ات المحلية اللازمة للمصرف الخبرفي حال لم تتوفر

ألا يكون قد حكـم     رة ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية، و      أن يكون المرشح حسن السي     - ب

عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة من قبل أية جهة قضائية محلية                

  : وذلككانت أم خارجية 

ير أو احتيـال  ، أو تزو عادية أو سرقة أو إساءة الأمانة     أية جريمة  بلارتكا - ١

أو الإفلاس الاحتيالي أو الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسل الأموال أو            

  الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك بدون مقابل أو النيل من مكانة الدولة أو 

الجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة شائنة أو إخفاء الأمـوال              

  تصريف هذه الأموال سواءً كان المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم أو 

سـواء كـان     أو فـي الخـارج و      الجمهورية العربية السورية    صادراً في   

 .جرائم المذكورةالمحكوم فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متدخلاً في أي من ال

أعـلاه أو  ) ١-ب( ة لمحاولة القيام بالجرائم المنصوص عليها فـي الفقـر       - ٢

 .الاشتراك فيها

  .٢٠٠١ لعام ٢٩حكام قانون السرية المصرفية رقم لمخالفته أ - ٣
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  :الشروط العلمية والمهنية

من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون          أن يكون المرشح     - هـ

أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكـون مـن المختـصين فـي مجـال                 

  . المؤسسات المالية الإسلامية وملما بفقه المعاملات

 أن يكون ممن لهم خبرة سابقة في هذا المجال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع -و

  . وأن يكون ذو سمعة جيدة. المؤسسات المالية الإسلامية

 أن يشغلوا أية وظيفة إضافية في المصارف        لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية     لا يجوز     : المادة السابعة 

ساهمين الذين يمارسون تأثيرا فعالا علـى       من الم أن يكونوا   ، أو   الخاضعة لمراقبتهم 

 أو أعضاء في مجلس إدارة أو مديرين أو مفوضين أو معتمـدين             أعمال المصرف، 

  .  أي من الشركات الهادفة للربحمخولين بالتوقيع في 

  : ين كعضو في هيئة الرقابة الشرعية في المصرفلا يجوز أن يع   : المادة الثامنة

 أواصر النسب حتى الدرجة الثالثة أو المصاهرة بأحد          الأشخاص الذين تربطهم   –أ  

كبار المساهمين أو بأعضاء مجلس إدارة المصرف المعني أو بمديره العـام أو             

  .بمعاونه

 الأشخاص الذين هم شركاء مع أحد الأشخاص المحددين في الفقرة الـسابقة أو              -ب

  .لأشخاص الذين يشغلون وظيفة لديهما

 التابعة له بطريقة ترف أو لأية مؤسسة من المؤسسا الأشخاص المدينون للمص-ج

  . مباشرة أو غير مباشرة

 لدى المصارف مع كل طلب مفوضية الحكومةعلى كل مصرف أن يودع لدى  :المادة التاسعة 

 الشخص المرشح بموجبهاتعهد ي، وثيقة لعضوية هيئة الرقابة الشرعيةترشيح 

 ن الحالات المنصوص عنها  في لا تنطبق عليه أي م تفيد بأنهلهذه المهمة

المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام ومصادق عليها من قبل المصرف 

المعني وعلى المصرف موافاة مفوضية الحكومة لدى المصارف بأي تعديل 

  .يطرأ 
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  حالات سحب القبول: الباب الثالث

 إذا خـالف    ضو هيئة الرقابة الـشرعية    ع قبول    لمجلس النقد والتسليف أن يسحب      : المادة العاشرة 

   . الإسلاميذات الصلة بالعمل المصرفيأو المعايير الشرعية أحكام القوانين النافذة 

يتم عزل أو إقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية أو كامل الهيئة بموجب توصية              : المادة الحادية عشرة  

يتم إقرارها مـن    ) نبموجب قرار متخذ بغالبية الثلثي    (معللة من مجلس الإدارة     

على إدارة المـصرف إعـلام      و. قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية     

و عند  مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أ          

  . إجراء أي تعديل في تكوينها

  

  تعليمات أخرى:  الباب الرابع

  

 مكافآتـه،  عضو هيئة الرقابة الشرعية   س فيه   يتحمل المصرف الذي يمار      : المادة الثانية عشرة  

والتـي تخـضع جميعهـا      حسب ما هو وارد في الفقرة ب من المادة الأولى،           

  . لنقد والتسليفلموافقة مجلس ا

 لـه   تمويل أو منفعة  أن يحصل على أي     يحق لعضو هيئة الرقابة الشرعية      لا  و

   .يراقبه أو لأفراد عائلته من المصرف الذي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  ) ٤ب/ م ن /٢٩١(قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،     

   ، ٢٠٠٢لعام / ٢٣/ ونظام النقد الأساسي رقم مصرف سورية المركزيبناء على أحكام قانون 

   ،٢٣/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٨٧٧/١٠٠وعلى كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 

 المتضمن اعتماد التعليمـات  ٢/١/٢٠٠٥ تاريخ ٤ب/م ن/١٠١وعلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم         

  الخاصة بالحد الأقصى للتسليفات المسموح بها ، 

   ،٣٠/٥/٢٠٠٧وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يقرر مايلي 

 من التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للتسليفات       ٢ تعديل نسبة التثقيل الواردة في النموذج رقم         – ١ مادة

   ، ٢/١/٢٠٠٥ بتاريخ ٤ب/م ن/١٠١سموح بها الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم الم

   :وفق مايلي   

والاعتمادات ) ٣٠٥١١حساب رقم   ( تعديل نسب تثقيل الاعتمادات المستندية المثبتة للتصدير          

وذلك بغرض حساب الحـد الأقـصى       ) ٣٠٥٢١حساب رقم   ( المستندية غير المثبتة للتصدير     

) ذات العلاقة   ( ف الممكن منحه لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أو مجموعة مترابطة            للتسلي

  باعتبار أن اعتماد التصدير لايـشكل التزامـا علـى           % ١٠إلى   % ٣٠من الأشخاص من    

  .العميل 

  .   يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه   – ٢مادة 

  

  ٥/٢٠٠٧/ ٣٠دمشق في 

                                   رئيس مجلس النقد و التسليف                                

                                                                     الدكـتور أديب ميـالـة 

     

                مصدق      

                  رئيس مجلس الوزراء 

              المهندس محمد ناجي عطري

  لس النقد والتسليف أمين سر مج

                                                                          هنــــاء عودة

  
  )ع.ج(
  

  مجلس النقد والتسليف


